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 السابقة القضائیة في النظام القانوني الجزائري
 

 ملخص 

الفرنسي   بالقانون  الجزائري  القانون  تأثر  اللاتیني-لقد  النظام  یتقدم  من    -الذي  القانون  فینشأ 
التشریع أساسا وتنحصر مھمة القضاء في تطبیق القانون وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات، فلا تعد 

للمادة   طبقا  للقانون  رسمیا  مصدرا  القضائیة  حجیة   01السوابق  القضائي  وللحكم  ج،  م  ق  من 
للسوابق  المعنویة  الالزامیة  القوة  ھذه  وسبب  المشابھة،  الدعاوى  نطاق  في  ومحدودة  نسبیة 
القضائیة ھو الحرص على تجانس الأحكام في القضایا المماثلة بما یحفظ استقرارھا ضمانا لتوحید 
توحید  الدولة  ومجلس  العلیا  المحكمة  فتخول  تفسیره،  توحید  خلال  من  الدولة  داخل  القانون 

ولن توفق ھاتین الجھتین   2020من التعدیل الدستوري لسنة    179الاجتھاد القضائي وفقا للمادة  
القضائیتین في تحقیق ھذه المھمة فعلیا وحقیقیا إلا من خلال احترامھما للاجراءات القانونیة التي 
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Abstract  

The Algerian law was influenced by the French law- which  precedes the Latin system 
– So the law arises essentially from legislation and the task of the judiciary is limited to 
applying the law in accordance with the principle of separation of powers, so Judicial  
precedents are not considered  an official source of law according  to Article 01  of the 
Algerian Civil Code, and the judicial ruling has relative  authority is limited within  the 
scope of similar cases, and the reason for this  binding moral force of  judicial 
precedents is the concern for consistency of rulings in the similar cases in a way that 
preserves their stability in order to ensure unification of the law within the state through 
unified interpretation.                                                  
     The Supreme Court and the Council of state are authorized to unify judicial 
jurisprudence in accordance with Article 179 of the Constitutional Amendment of 
2020, and these two judicial bodies will not succeed in achieving this task effectively 
and truly except through their respect for the legal procedures that guarantee this. 
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I -  مقدمة 
تفسیر   في  الاختلاف  في  أساسا  تتمثل  ومحامین  قضاة  القانون  مجال  في  المتخصصین  تواجھ  التي  المعضلة  إن 

فالقاضي یحكم بحكم وبعد فترة یحكم بحكم مخالف لحكمھ  القانون الساري المفعول وإیجاد الحل المناسب لقضیة معینة،
المادة   الجزائري في  الدستور  أن  فنجد  متشابھة،  الوقائع  أن  قد خول لأعلى جھتین قضائیتین في   179الأول مع  منھ 

 الدولة مھمة توحید الإجتھاد القضائي بجعل الحلول القضائیة واحدة بالنسبة لنفس المسائل والمشكلات القانونیة.
وھذه المھمة المخولة لكل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة تجعلنا نتسائل عن منزلة السابقة القضائیة في النظام  
القوانین  عائلة  في  المعروف  القضائیة  السوابق  بنظام  الجزائري  القانوني  النظام  یأخذ  فھل  الجزائري،  القانوني 
تشمل  بل  على طرفیھا  تقتصر  لا  القضائیتین  الجھتین  من  كل  قرارات  عنھ جعل حجیة  یترتب  الذي  الأنجلوسكسونیة 

إذا استقرت المحكمة العلیا القضایا المتشابھة التي تعرض أمام الجھات القضائیة الأخرى؟ أم أن حجیة السابقة القضائیة  
لا یتعدى أن تكون مجرد التزام معنوي للمحاكم الدنیا وفق ما ھو معمول بھ في قوانین   علیھا ومجلس الدولة وثبتت 

     الدول اللاتینیة الجرمانیة؟ 
 ویتفرع عن الاشكالیة الرئیسة الاسئلة الفرعیة التالیة: 

 ما ھو مفھوم السابقة القضائیة؟ ماھي منزلتھا بین الانظمة القانونیة الكبرى؟
 ما موقف المشرع الجزائري من مبدا الالزام بالسابقة القضائیة؟  

 ما ھي حجیة السابقة القضائیة في المنظومة القانونیة الجزائریة اذا استقرت المحكمة العلیا علیھا وثبتت؟
 من الدراسات العربیة السابقة في موضوع دراستنا نجد: 

شیخین بن محمد كردم العبدلي، السوابق القضائیة، بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقھ المقارن،    -
السعودیة،   العربیة  المملكة  المقارن،  الفقھ  قسم  للقضاء،  العالي  المعھد  الاسلامیة،  سعود  بن  محمد  الامام  جامعة 

1427/1426 . 
 ه. 1428، ربیع الآخر 34العدد  د اسم المجلة،  ، حجیة السوابق القضائیةعبد العزیز بن سعد الدغیثر ،   -

لا یمكن الوقوف على حقیقة السابقة القضائیة في النظام القضائي الجزائري دون الرجوع لجذورھا النظامیة  ھذا و
 لدى المدرسة اللاتینیة وتتزعمھا فرنسا والمدرسة الأنجلوسكسونیة یتقدمھا القانون الانجلیزي كمنوذج لھا. 

وقد بدات الدراسة بضبط المفاھیم التي ترتكز علیھا الأفكار الأساسیة للبحث ثم تطرقت إلى  منزلة السوابق         
إلى  الانجلوسكسونیة، وصولا  العائلة  قوانین  في  منزلتھا  عن  تقصیت  ذلك  بعد  ثم  اللاتینیة  العائلة  أنظمة  في  القضائیة 

 تحدید موقف المشرع الجزائري من السوابق وحجیتھا باتباع المنھج الوصفي التحلیلي وفقا للخطة التالیة: 
 المحور الاول: الاطار المفاھیمي للسابقة القضائیة 

 المحور الثاني: منزلة السابقة القضائیة في الانظمة القانونیة المعاصرة  
 المحور الثالث: منزلة السابقة القضائیة في النظام القانوني الجزائري  

 ثم الخاتمة متضمنة أھم النتائج التي استخلصھا في البحث. 
 المحور الأول: الاطار المفاھیمي للسابقة القضائیة  

 سنتناول في ھذا المحور تعریف السابقة القضائیة وتمییزھا عما یشابھھا من مصطلحات. 
 التعریف بالسوابق القضائیة  -اولا

 سنقوم بتعریف السابقة القضائیة لغة ثم اصطلاحا على التوالي:
 التعریف بالسوابق القضائیة لغة -1

السابقة القضائیة مصطلح مركب من كلمتین  فلابد من تحدید المدلول اللغوي للسابقة  والمدلول اللغوي لكلمة       
 القضائیة.  

 جمع مفرده سابقة، وسابق وسبقھ ویسبقھ سبقا تقدمھ  السوابق في اللغة: -ا
الكلمة معان عدة في  .   السابقة اسم فاعل من سبق ولھذه  المقدمة والأولویة في الشيء، فكلمة  مصدر السبق 

 (2)اللغة العربیة مردھا إلى التقدم في كل شيء.

مشتق من الفعل قضى وأما كلمة القضائیة فھي نسبة إلى القضاء وھو مصدر قضى وتأتي قضى   القضاء في اللغة:   -ب
 (3)ومشتقاتھا في اللغة العربیة على معان مختلفة منھا:

 ،ومن ھنا سمي القاضي قاضیا لایجابة الحكم على من یجب علیھ وإلزامھ بھ. (4)الحكم بمعنى الایجاب والإلزام 
 .(5)القضاء والجمع الأقضیة والقضایا والقضیة مثلھ، وقضى یقضي بالكسر قضاء اي حكم والحكم بمعنى الأمر 
  (6)وقد یكون معناه الأداء والإنھاء والإكمال، نقول قضى دینھ إذا أداه . 
 (7)الإخبار والإبلاغ . 
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 قتلھ، فرغ منھ وقضى نحبھ مات نقول قضى حاجتھ وضربھ فقضى علیھ أي  الفراغ  .اي (8)وقد یكون بمعنى 
 .(9)اماتھ من تلك الوكزة 

 فیقال قضاه أي صنعھ وقدره ومنھ القضاء والقدر. (10)وقد یكون بمعنى الصنع والتقدیر والخلق . 
 1)(1بلوغ الحاجة  . 

 
   السوابق القضائیة اصطلاحا -2

 المنازعات والفصل بین الخصومات. بھ وحلھو تبیین الحكم الشرعي والالزام  والقضاء ا
المقارنة     القانونیة  الأنظمة  كتب ومحاضرات  في  القضائیة  السابقة  النظامیة غیر  وقد عرفت  القواعد  بأنھا 

المدونة یستنبطھا القضاء من روح الانظمة ومبادئ العدالة والعرف عندما لا توجد قواعد نظامیة أو عرفیة تحكم  
 . المنازعة، یطلق علیھا الاجتھاد غیر ملزمة وتسمى مبادئ قضائیة وتكون صادرة عن أعلى جھة قضائیة

كما لا یوجد في كتب الفقھاء تعریفا لھذا المصطلح القانوني، فھناك بعض التعاریف الاصطلاحیة للسابقة  
 القضائیة وسأعقب على كل تعریف لنعتمد واحدا منھا. 

    " بأنھا  القضائیة  السابقة  عرف  من  أو  ھناك  قاعدة  تعتبر  مختصة  محكمة  من  فیھا  مفصول  قضیة 
 . (12)مرجعا قانونیا لما تلاھا من القضایا المماثلة"

بالرغم من أن ھذا التعریف جاء موجزا محددا للمحكمة المختصة، ویؤخذ علیھ أنھ عرف السابقة القضائیة بأنھا  
   (13)قضیة وھو ما یجعلھ تعریف غیر دقیق.

أثر قضیة مفصول فیھا من محكمة مختصة تعتبر قاعدة أو مرجعا قانونیا لما تلاھا  وھناك من عرفھا باأنھا "    
 . (14)من القضایا المماثلة من حیث الموضوع والنقاط الجوھریة"

    .(15)ھذا التعریف أفضل من التعریف السابق فقد اعتبر  الحكم أثر من آثار القضیة التي ھي الدعوى    

ما صدر من الأحكام القضائیة على وقائع  ومن أوضح التعریفات، تعریف الشیخ عبد الله بن محمد آل خنین بأنھا "     
حكم في قضیة  وبناء على ما سبق یمكن  تعریف السابقة القضائیة بأنھا ".  (16)معینة لم یسبق تقریر حكم كلي لھا"

 (17)صادر من محكمة مختصة یعتبر مثالا أو مرجعا لقضیة مماثلة تنشأ فیما بعد".

 تمییز السوابق القضائیة عن ما یشابھھا   -ثانیا
المبادئ      بھا  ویقصد  قضایا  من  علیھا  یعرض  فیما  الفصل  عند  المحاكم  تصدرھا  قرارات  القضائیة  السوابق 

القانونیة المستخلصة من استقرار المحاكم على اتباع قواعد معینة، والحكم بمقتضاھا في قراراتھا وخاصة في الأمور 
التي تنعدم فیھا النصوص القانونیة القاطعة، فتكون محل خلاف لحكم القانون لھا فتفصل المحكمة بھا وتضع مبدأ قانوني 

 لھا تسیر علیھ. 
أي أنھ عند عرض نزاع على القاضي ولا یكون لھ حل في النصوص القانونیة أو یكون ھناك نصوص قانونیة  

لكنھ یوجد خلاف على تفسیرھا وتطبیقھا، فتتبع المحكمة قواعد معینة لتصدر فیھا قراراتھا ومن ھذه القرارات یؤسس 
 .       (18)مبدأ السوابق القضائیة تسیر علیھ المحاكم 

بالرغم من وجود تقارب في المعنى في بعض الجوانب بین السوابق القضائیة وبین غیرھا من المصطلحات       
 . المشابھة لھا إلا أن  ذلك لیس معناه الترادف

 السوابق القضائیة والاجتھاد القضائي   -1
الى   الوصول  قصد  القضاء  تعریف  ثم  الاجتھاد  تعریف  من  فلابد  المركبة  المصطلحات  من  القضائي  الاجتھاد 

 تعریف جامع.  
 تعریف الاجتھاد القضائي   -أ

أما كلمة  القضاء لغة فھي الحكم وأصلھ قضاي لأنھ من قضیت إلا أن    سنقوم بتعریف الاجتھاد لغة ثم اصطلاحا،
 . الیاء جاءت بعد الألف فسبق لنا تحدیدھا فنكتفي بالإشارة اإلیھا تفادیا للتكرار

  :الإجتھاد والتجاھد وھو افتعال من الجھد والطاقة والمشقة فیختص بما فیھ مشقة لیخرج    تعریف الاجتھاد لغة
بذل الوسع والمجھود في طلب الأمر. اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي    (19)عنھ مالا مشقة فیھ، أي  وھو في 

   (20)فعل.
  :وعرف     (21)بدل الوسع في نیل حكم شرعي عملي بطریق الاستنباط.عرف بانھ    تعریف الاجتھاد اصطلاحا

   (22).بأنھ "استفراغ الجھد وبذل غایة الوسع إما في استنباط الاحكام الشرعیة وإما في تطبیقھا"
  :بأنھ" استفراغ القاضي وسعھ وطاقتھ لتحصیل ظن بحكم  یعرف الإجتھاد القضائي    تعریف الاجتھاد القضائي

 (23).شرعي فاصل في الخصومة في واقعة متنازع علیھا وملزم لأطرافھا"
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نعني بالاجتھاد القضائي المسلك الذي یتبعھ القضاة في أحكامھم على المنازعة المعروضة أمامھم في حالتي        
 (24)عدم وجود النص القانوني الواجب التطبیق أو غموضھ أو عدم كفایتھ ویتمیز عن مطلق الاجتھاد.

ویقع على القاضي التزام الفصل في النزاع الذي یعرض أمامھ حتى إذا كان النص القانوني غامضا أو منعدما،   
ففي الحالة الأولى یتولى القاضي تفسیره وفي الحالة الثانیة یحكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة أو العرف  

من ق م ) تحت طائلة اعتباره منكرا للعدالة الذي یؤدي إلى    01أو بموجب مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة ( م  
المادة   إلى  استنادا  الجزائیة  المسؤولیة  تكون   ) جزائیا  ومدنیا.   136مسائلتھ  وتادیبیا  العقوبات  قانون  والمادة    (25)من 

 المعدل تخول لاعلى جھتین قضائیتین في الدولة مھمة توحید الاجتھاد القضائي.   1996من دستور  179
 التمییز بین السوابق القضائیة والعرف  -ب

 للتمییز بین السوابق القضائیة والعرف سنتطرق الى تعریف العرف لغة واصطلاحا. 
   العرف في اللغة 

البعض        ببعضھ  متصلا  الشيء  تتابع  على  احدھما  یدل  صحیحان  اصلان  والفاء  والراء  "العین  فارس  ابن  قال 
أن   كما  الفعل واتصالھ وتوارده على محل واحد،  تتباع  ینشا من  العرف  أن  والطمانینة، وذلك  السكون  والاخر على 

 الناس یطمئنون ویسكنون لأعرافھم في الغالب". 
  العرف في الاصطلاح 

فان المختار "انھ ما اعتاد اكثر الناس وساروا علیھ في جمیع البلدان او في بعضھا سواء كان ذلك في جمیع العصور   
 (26)ام في عصر معین".

القضائیة         السوابق  أن  من  ذلك  ویتضح  العرف  وبین  القضائیة  السوابق  بین  ما  المعنى  في  تقارب  ھناك 
مجموعة من الأحكام القضائیة لھا قوة تجعلھا تتبع في القضایا المماثلة، وھذا نوع من التتبع ھو أحد معاني العرف في  
ولو   عرفا  قضائیة  سابقة  كل  تكون  ھذا  فعلى  المسالة،  تلك  في  قضائیة  سابقة  ھو  القضائي  العرف  فإن  ولھذا  اللغة 

 خاصا، فالعرف أعم للناس في مكان وزمان معین والسابقة أخص.
 المحور الثاني منزلة السابقة القضائیة بین الأنظمة القانونیة المعاصرة 

سنتناول في ھذا الجزء من الدراسة حقیقة السابقة القضائیة ابتداء في النظام القانوني اللاتیني ثم بعد ذلك في النظام  
 الانجلوسكسوني.  

 حقیقة السابقة القضائیة في النظام القانوني اللاتیني  –اولا 
المصدر       ھو  فالتشریع  النص"،  وجود  مع  اجتھاد  لا   " القانونیة  القاعدة  على  اللاتینوجرماني  النظام  یقوم 

للقانون والاصلي   والأساسي  الأول  اللاتینیة    (27)الرسمي  الأنظمة  تتبع  التي  البلاد  في  النظام  على  النظام  ویطلق 
 ویحتل العرف دورا أساسیا كمصدر ثان للقانون في دول عدة.   (28)المكتوب،

وبالمقابل یقتصر دور القاضي في تطبیق القاعدة القانونیة فلا اختصاص لھ في سن القوانین ومرجع ھذا التوجھ  
الفرنسي ھو " القانون  السلطات،" في  بین  الفصل  مبدأ  القانون ودور   احترام  التشریعیة سن  السلطة  أن دور  ومؤداه 

 القضاء تطبیقھ، فإذا قام بوضع قواعد قانونیة عامة شكل عملھ اعتداء على السلطة التشریعیة وإھدارا لھذا للمبدا. 

وما یراعى في جانب القاضي عند وضعھ الحل الحاسم والعادل ھو ظروف وملابسات النزاع المعروض علیھ  
فیصدر احكاما فردیة تناسب كل ظروف حالة على حدى، فلا یأخذ في اعتبار القضاء مبادئ العدالة وأصول الاخلاق 
واعتبارات السیاسة، وھي امور ذات اھمیة في نشاة القواعد القانونیة فھذه الاخیرة لا تنظر الى ظروف نزاع معین حتى  
عاما   مبدأ  تتضمن  أي  الصیاغة،  عند  مجردة  عامة  القانونیة  فالقاعدة  العموم،  في  العمل  وحاجات  بالواقع  تاثرت  وإن 

   (29)یخصص عند تطبیقھ بحكم قضائي في واقعة معینة.
ومما یترتب على عمومیة القاعدة القانونیة المجردة قابلیتھا للتفسیر إلى عدة أوجھ في قوانین العائلة الرومانیة  
التقدیریة الواسعة إلى جانب الفقھ والمحكمة العلیا ( محكمة النقض ) بإضافة قواعد ثانویة   فیمنح للقاضي السلطة 
في  الثانویة  القواعد  ھذه  وتظل  الخاصة،  الحالات  تطبیقھا على  بمناسبة  الأصلیة  القانونیة  القاعد  تفسیر  ناتجة عن 
أو   تفصیلیة  قواعد  أو  ثانویة  قواعد  كانت  العمومیة حتى ولو  لھا صفة  منھا أي  التي تصدر  العامة  القواعدة  إطار 

 فرعیة. 
القضائیة          بالقضاء  –  والسوابق  عنھا  في   -ویعبر  دورھا  وینحصر  اللاتیني  النظام  في  أیضا  بھا  معمول 

للدول  في   الحال  ھو  كما  الفرنسي  القانون  في  رسمیا  مصدرا  یعد  لا  القضایا  فقانون  فقط،  والاسترشاد  التنویر 
الأنجلوسكسونیة لعدم إلزام القاضي بھ ولكنھا مصدر تفسیري للقانون أي اقتصار وظیفة القضاة في " تفسیر" القواعد 
القاضي  مھمة  إذ  المكتوبة  القوانین  في  قاعدة  فیھا  یجدون  لا  التي  القضایا  في  بحكمھا  واستئناسھم  المكتوبة،  القانونیة 

القانون ولا یمكنھ وضع قواعد عامة للقرار فیجوز لمحاكم الاستئ ناف تنحصر فقط في استنباط الاحكام من  نصوص 
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الغاء قرار اعتمد بصفة مطلقة على قرار سابق لافتقاره إلى السند القانوني، فالأحكام غیر ملزمة لأي قاض آخر إلا في 
 حدود النزاع الذي صدرت فیھ، فلیست متعدیة ولا یجوز الاحتجاج بالقیاس علیھا حتى من قبل القاضي الذي أصدرھا.

وبالرغم أن  دور القضاء غیر صریح في النظام اللاتیني لعدم اعترافھ بالاجتھاد القضائي مصدرا للقانون إلا أن     
، فإذا توصلت محكمة إلى تفسیر أو  من الناحیة العملیةاستقرار أحكام القضاة في اتجاه معین یجعل منھا مصدرا للقانون  

أنھا  حل ما واستقرت محكمة أخرى على نفس التفسیر فلا حاجة لخلق تفسیرات أخرى، فتلك السوابق القضائیة رغم 
 غیر ملزمة للمحاكم قانونا فھي تلتزم بھا عملیا. 

والقاضي في الأنظمة اللاتینیة یطلع على القانون الواجب التطبیق في القضیة المطروحة ویحدد مدلول الألفاظ      
التي یتضمنھا لتنزیل الواقعة علیھا وقد لا یجد نصا مكتوبا في الواقعة أو عرفا صحیحا، ففي ھذه الحالة یجتھد وینشئ 
حلا مستندا على المبادئ العامة للعدالة فیصدر حكما یتضمن قاعدة أو مبدأ غیر ملزم  في القضایا المماثلة وفقا للمادة 
الخامسة من القانون المدني الفرنسي، التي تمنع من أن تصدر أحكاما عامة لائحیة، ومنھ عدم السماح للقضاة من وضع 

. ما یبین أن السوابق القضائیة لیست مصدرا رسمیا للقانون وتشكل أھمیة أقل  (30)مبدأ عاما یطبق على القضایا المشابھة
 في ھذا النظام.  

محكمة قانون ولیست محكمة وقائع،    -أعلى محكمة مدنیة وجنائیة في النظام اللاتیني-ھذا وتعد محكمة النقض       
بل  الحكم  إلغاء  لیس  والنقض  تفسیره،  أو  القانون  تطبیق  في  خطأ  ھناك  أن  ثبت  إذا  إلا  الطعن  محل  حكم  تنقض  فلا 

   إرجاعھ للجھة التي صدر منھا لإعادة النظر في النقاط القانونیة وفق قرار الاحالة الصادر من محكمة النقض.
 وظیفة السابقة القضائیة في الأنظمة اللاتینیة   -1

قبل التعرض لوظیفة السابقة القضائیة في الأنظمة اللاتینیة لابد من التعرف على مجالات الاجتھاد القضائي وذلك  
 : على التوالي
 مجالات الاجتھاد القضائي في النظام اللاتینوجرماني   -ا

إن الاجتھاد القضائي قد یكون مع وجود النص القانوني المراد تطبیقھ فیفرغ القاضي وسعھ لفھمھ أو لتطبیقھ، وقد  
 یكون الاجتھاد مع انعدام النص.

  الحالة الاولى 
إن عمومیة القاعدة القانونیة في قوانین العائلة الرومانیة تعطي سلطة تقدیریة واسعة للقاضي  لتفسیرھا على عدة  
أوجھ، فیبحث عن المعنى الذي أراده المشرع بالنظر إلى وقائع النزاع المعروضة علیھ، ومن ثم یتعین علیھ البحث عن 
نیة المشرع، وتجب الإشارة إلى أن العبرة قد تكون بنیة المشرع المحتملة ولیس الحقیقیة، خاصة إذا كانت الوقائع  لم 

   (31)تخطر على بال المشرع وقت صیاغة النص.
ومن أبسط العیوب التي قد تشوب النص القانوني في عباراتھ وألفاظھ، أخطاء مادیة فادحة لا یستقیم معنى النص  

 . (32)إلا بتصحیحھا
كما قد یشوب النص عیب الغموض أو الابھام فتحتمل التأویل لأكثر من معنى واحد فیتوجب على القاضي اختیار       

 .المعنى الأقرب إلى الصواب
 ویكون النص القانوني ناقصا إذا خلى من بعض الألفاظ التي لا یستقیم الحكم إلا بھا.       

الذي       التعارض بین نصین، إذا كان الحكم الذي یدل علیھ أحدھما یخالف تماما الحكم  ھذا ویكون التناقض أو 
رجح أحدھما على فإن تعذر ذلك    التوفیق بین النصینیمكن أن یستنتج من النص الآخر، ومھمة القاضي في ھذه الحالة  

 . (33)الآخر
 :أن اعتماد مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة كمصدر احتیاطي ثالث للقانون بمثابة دعوى    الحالة الثانیة

ضمنیة لاجتھاد القاضي وتحكیم ضمیره في النزاع المعروض علیھ لاستخلاص القاعدة القانونیة من ھذا المصدر، في  
أو قاعدة العرف وتمكین القضاء من حل حاسم    (34)حالة انعدام  نص تشریعي أو مبدأ من مبادئ الشریعة الاسلامیة،

 للنزاع المعروض علیھ دون رفض الفصل فیھ بحجة أنھ لم یجد ما یطبق. 

القاضي،    یطبقھا  موجودة  قانونیة  بقواعد  لیست  العدالة  وقواعد  الطبیعي  القانون  مبادئ  أن  إلى  الإشارة   وتجب 
فیھا  یعمل  التي  الجماعة  أفكار  تقتضیھا  عامة  موضوعیة  واعتبارات  ومعاییر  عامة  ومبادئ  علیا  مثل  ھي  وإنما 
ومعتقداتھا بصفة عامة، منھا فكرة العدل المساواة وغیرھا، فیجب علیھ أن یحدد الحكم في ضوء ذلك لا في ظل أفكاره  
ومعتقداتھ الخاصة، وقد یطرح عندئد قواعد قانونیة جدیدة وھذا ما كرستھ المادة الأولى من القانون المدني السویسري 

في حالة عدم وجود نص تشریعي یمكن یطبیقھ یحكم القاضي بمقتضى العرف فان لم یوجد عرف فحسب صراحة "  
   (35) القواعد التي كان سیضعھا لو انھ كان یقوم بعمل تشریعي".

   (36)والمشرع غالبا ما یتدخل لوضع تنظیم تشریعي للمسائل المستمدة قواعدھا من ھذا المصدر.
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القانون،   لقواعد  أخیرا  احتیاطیا  العدالة مصدرا  قواعد  تعتبر  الرومانیة  العائلة  قوانین  في  أنھ  إلى  الاشارة  وتجب 
 (37)فیعبر عنھ بالقانون الطبیعي أو بقواعد العدالة والقانون الطبیعي معا والبعض یسمیھا المبادئ العامة للقانون.

 دور السابقة القضائیة في قوانین العائلة اللاتینیة   -ب
 ینحصر دور السابقة القضائیة في قوانین العائلة اللاتینیة في :

   دور تفسیري 
القاعدة   یمد  أنھ  في  الاداري  أو  العادي  القضاء  في  اللاتینوجرماني  النظام  في  القضائي   الاجتھاد  أھمیة  تتجلى 
القانونیة   القاعدة  استقرار  في  یسھم  مما  علیھا  العملي  الطابع  من خلال إضفاء  المشرع  أرادھا  التي  بالروح  القانونیة 

 ومنھ تحقیق الأمن القانوني.
كما تظھر أھمیة الاجتھاد القضائي في سد النقص في النص التشریعي النص الواجب التطبیق وتفسیر النص الذي  

 یعتریھ غموض أو عندما یسكت النص عن معالجة المسألة المطروحة أو تناقضھ مع نصوص أخرى. 
  دور إرشادي 

لا تخلو الأحكام الصادرة في البلدان التي تأخذ بالنظام اللاتیني من الإشارة الى أحكام صدرت في القضایا المشابھة     
 فضلا مذكرات المحامین التي تطلب تطبیق المبدأ الوارد في حكم ما لا بوصفھ دلیل إلزام بل اقناع. 

وفي الواقع العملي اعتاد قضاة الدرجة الأولى باحترام المبادئ المتضمنة في قرارات المحكمة العلیا  على سبیل  
 الإستئناس فقلما تخالف المحاكم الدنیا ما أخذت بھ الجھات القضائیة العلیا لسببین: 

إن دور الجھات القضائیة العلیا ھو مراقبة التطبیق السلیم للقانون وتفسیره فتتفادى  السبب الاول الاعتبارات العملیة:   •
 المحاكم الدنیا مخالفة الجھات القضائیة العلیا تفادیا لتعرض احكامھا للنقض. 

الادبیة:   • الاعتبارات  الثاني  الدنیا  السبب  المحاكم  قضاة  لدى  معتبرة  العلیا  القضائیة  الجھة  من  تصدر  التي  المبادئ 
بالنظر للخبرة التي اكتسبھا قضاة الجھة القضائیة العلیا بالأحكام وتطبیقھا على الوقائع وقد تم نشر السوابق القضائیة في 
الاداري  القضاء  في  والین)  العمید   ) ومجموعة  المدنیة  الأحكام  في  كابیتان)  (ھنري  كمجموعة  فرنسا  في  مجموعات 

 (38)ومجموعة أحكام مجلس الدولة الفرنسي المشھورة. بمجموعة لوبون.
 عیوب الالزام بالسوابق القضائیة عند اصحاب الاتجاه المضیق ( القوانین اللاتینیة  -2

 یعیب أتباع النظام اللاتیني باعتبارھم أصحاب الاتجاه المضیق للعمل بالسوابق القضائیة ھذا التوجھ من جھتین:  
القضاء،   -أ فیھا  التي ینظر  الوقائع والأحداث  الذي یطرأ على  السریع  للتغییر  بالسابقة القضائیة عرضة  الالتزام 

للتطبیق على   السوابق  ھذه  قابلیة  أو  مما یضعف حجیة  السابقة  القضایا  آخر غیر حكم  إلى حكم  التحول  یوجب  مما 
 القضایا المستحدثة. 

ان الاعتماد على ھذه السوابق یجعل القضاة یقومون بمھمتین التشریع والقضاء في آن واحد وھذا مخالف لمبدأ   -ب
 .  (39)الفصل بین السلطات الثلاث

 السابقة القضائیة في النظام القانوني الأنجلوسكسوني   -ثانیا
القضائیة السابقة  لحقیقة  الالتزام      سنتطرق  مبدأ  نتناول  وأخیرا  النظام  ھذا  في  القاضي  قبل  من  المتبع  وللمنھج 

 .    بالسابقة القضائیة
   حقیقة السوابق القضائیة في النظام الأنجلوسكسوني -1

تستعمل التي  البلاد  الكومن ولث،  في  الامریكیة ودول  المتحدة  كانجلترا والولایات   (40)النظام الانجلوسكسوني 
السوابق   على  رئیسة  وبصفة  أساسا  قائم  لدیھا  الأخیر  فھذا  القانون،  مصادر  من  أولیا  رسمیا  مصدرا  القضاء  یعتبر 
القضائیة فلا یعتیر التشریع سوى مصدرا استثنائیا، ویرجع اھتمام الدول التي تأخذ بالنظام الأنجلوسكسوني بالسابقة  
القضائیة إلى انعدام التقنین، فھو قانون غیر مكتوب نشأ من العرف واستقر وتطور بفضل أحكام القضاء منذ القرن 

 الثالث عشر حتى أطلق علیھ النظام غیر المكتوب ونظام السوابق القضائیة.
إلى   الرجوع  الأمر  ویتطلب  العائلة  ھذه  في  القانوني  النظام  لمعرفة  الأمثل  النموذج  الإنجلیزي  القانون  ویعتبر 
نشأتھ التاریخیة القضائیة، وقد احتفظ في تحدید مصادر قواعده وأبنیتھ القانونیة بخصائصھ الأصلیة التي اكتسبھا على  
مر التاریخ. وقد اعتاد الإنجلیز على اختیار قضاتھم من یین أھم المحامین البارزین ذوي النفوذ وكنتیجة طبیعیة لذلك 
حظیت أحكامھم باحترام وتقدیر، فاستطاعت المحاكم الإنجلیزیة من خلال ھذا النظام إنشاء ثروة معتبرة من السوابق  

 القضائیة لھا قوة القانون. 
كل   على  وتنشر  القضائیة  الاحكام  كل  وتسجل  وتدون  تجمع  حیث  الزمن  بمرور  تلغي  لا  القضائیة  والسوابق 

الواقعة  تكرار  حالة  في  لھا  الرجوع  وجوب  وعلیھ  القانونیة  النصوص  بمقام  تقوم  لكي  محكمة  بكل  مسلسلات خاصة 
في  وتساھم  الانجلیزي  بالنظام  تاخذ  التي  الدول  القانون  لدارسي  معینا  وتكون  مغایرة  او ظروف  التباس  وجود  وعدم 
حسم  في  اللاحق  القاضي  معاناة  تخفف  كما  الدعوى  رفع  بدایة  منذ  الحكم  إلیھ  یتجھ  بما  وموكلیھم  المحامین  تعریف 
أو   محام  كاستشھاد  أخرى  دولة  محاكم  تطبقھا  أن  یمكن  كما  السابقین،  القضاة  من خبرات  باستفادتھ  المرفوعة  القضیة 

 قاض أمریكي بحكم قضائي إنجلیزي شكل " سابقة قضائیة" تتعلق بقضیة مماثلة. 
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رئیسا   مصدرا  وجعلتھا  القضائیة  السوابق   " ب  بالأخذ  اشتھرت  الأنجلوسكسونیة  القضائیة  الأنظمة  ان  وبالرغم 
للقواعد والمبادئ القانونیة، ولكن التشریع أصبح الیوم من المصادر الرئیسة للقانون الانجلیزي، بل إن التشریع یستطیع  
إلغاء أو تغییر مبادئ الشریعة العامة وعلیھ فالسوابق القضائیة في ھذا النظام تحتل المصدر الثاني للقانون بعد التشریع 
تلك  في  المشرع  من  عنھا  المسكوت  الأمور  في  القانونیة، خاصة  للقاعدة  الأولى  اللبنة  تكون ھي  الأحیان  وفي بعض 

 الدول. 
والسابقة القضائیة حكم تصدره الجھة القضائیة المختصة لأول مرة في قضیة فیؤسس قاعدة قانونیة تأخذ بھا  

الأخرى للحكم-المحاكم  اختصاصھا  نطاق  في  والواقعة  درجة  منھا  والأدنى  لھا  للقضیة  -المساویة  في قضایا مشابھة 
 .  الأولى

في النظام الانجلیزي، القاضي مقید بالسوابق القضائیة إذا وجدت فھو لا یستطیع أن یتجاھل ما قرره السابقون      
انجلترا  في  اللوردات  مجلس  قضاة  إلى  یرجع  فإنھ  المحاكم  من  أسمى  البرلمان  كان  إذا  لذلك  التشریع،  تفسیر  حول 

 وللمحاكم العلیا تحدید تفسیر التشریعات.  
 المنھج المتبع من قبل القاضي الانجلوسكسوني  -2

للقضاة مقام مرموق في النظام الانجلوسكسوني مع كل ما یحیط بھذا المقام من میزات وكذلك التزامات،              
فلھ دور صریح ومرونة كبیرة باعتبار أن السلطة الممنوحة لھ بإصدار حكم جدید یخترع بھ أساسا للقضیة أو الواقعة 
المنظورة أمامھ لم یتم تناولھا من قبل على الإطلاق، ولا یقل ھذا الحكم الجدید عن مرتبة التشریع، فھو ملزم بشأن أي  

 قضیة جدیدة تحمل نفس الموضوع باعتباره سابقة قضائیة.

ویعتمد القاضي في قراره على النتیجة المستنبطة من مرافعة المحامین في عرضھم لأركان القضیة ومماثلتھا     
نظام  عكس  على  المرغوبة  النتیجة  إلى  للوصول  المحامي  تخدم  والتي  النظر  محل  للموضوع  مشابھة  سابقة  بأحكام 

 القانون المدني، الذي یعتمد على المذكرات واستیفاء إجراءات معینة.
ویبدو ان استعمال الأحكام كسوابق القضائیة یعتمد أساسا على منھج القیاس ومنھج الاستقراء اي البرھان عن      

طریق الانتقال من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي، فالمبادئ القانونیة العامة یتم إعلانھا بدایة من الحالات 
 الخاصة.  
 قاعدة الالزام بالسوابق القضائیة في النظام الانجلوسكسوني  -3

أحكام   أرستھ  أن  سبق  بما  الالتزام  ثباتھا ظھرت ضرورة  على  وحفاظا  القانونیة  القواعد  بقاء  تحقیقا لاستمرار 
أي ظھرت   الأحكام  تلك  فیھا  التي صدرت  للمنازعات  المشابھة  الجدیدة  المنازعات  في  وتطبیقھا  قواعد  من  المحاكم 

 . (41)قاعدة الالتزام بالسوابق القضائیة كمنتیجة منطقیة للطابع القضائي لنشأة ھذا القانون الانجلیزي
تجب الاشارة إلى أن قاعدة الالتزام بالسابقة القضائیة لم تطبق بصورة محكمة إلا منذ بدایة القرن التاسع عشر،    

فلم یكن قبل ذلك مبدأ مفروض باتباع السوابق القضائیة، إلا أن المحاكم حرصت على التنسیق بین أحكامھا وبین ما 
إثبات   مستقر ووسلة  دلیلا على وجود عرف  كانت  السابقة  فالأحكام  المشابھة،  الحالات  في  أحكام  من  سبق صدوره 
السابقة   بفكرة  الأخذ  على  تعین  الجامدة  والشكلیة  الإجراءات  سیادة  كانت  وقد  معینة  قانونیة  قاعدة  وجود  على  قویة 

 . (42)القضائیة
القرن   في  والقانونیة  القضائیة  الاصلاحات  تقریر    19وبفعل  الضروري   من  فأصبح  الاجراءات  شدة  خفت 

القضائیة بالسابقة  قانون    الالتزام  عن  نجم  ما  خاصة  بقائھا  واستمرار  واستقرارھا  القانون  قواعد  لثبات  كضمان 
) من تنظیم تدرج المحاكم، بحیث أصبحت ھناك محاكم أعلى ومحاكم أدنى، كذلك  1875-1873الاصلاح القضائي (

القضائیة یشمل  بالسابقة  القضاء في مجموعات دوریة شبھ رسمیة، والالتزام  نشر أحكام  تنظیم  وسھل تطبیقھ حسن 
للأحكام   بالنسبة  حتى  القضائیة  بالسابقة  الالتزام  بقاعدة  أخذ  الانجلیزي  القضاء  إن  بل  العدالة،  وقانون  لو  الكومن 
التشریعي بل في   الوارد في النص  للحكم  للتشریع وتفسیرا لھ، فأصبحت الأھمیة لیست  التي تصدر تطبیقا  القضائیة 

 .  (43)تفسیر القضاء لھذا النص في حكم سابق

 كیفیة تطبیق قاعدة الإلتزام بالسابقة القضائیة  -ا
 قبل أن نحدد كیفیة تطبیق السابقة القضائیة لابد قبل ذلك من التعرف على مضمونھا أولا.  
  مضمون السابقة القضائیة في النظام الانجلوسكسوني 

 شقین:  ینحصر مضمون الالتزام بالسابقة القضائیة في
 :الأول الدرجة    الشق  نفس  قضاة  فإن  ولذا  تعلوھا،  التي  المحاكم  بأحكام  درجة  الأدنى  المحاكم  إلتزام  وجوب 

 القضائیة غیر ملزمین بقرارات قضاة آخرین من ذات درجتھم. 
 :الثاني الصادرة    والشق  بالاحكام  التزامھا  السابقة، فضلا عن  بقرارتھا  المحاكم الاستئنافیة  التزام  ھو وجوب 

 .      (44)لم یعد یلتزم قانونا بقرارتھ السابقة 1966من المحكمة الأعلى درجة منھا، إلا مجلس اللوردات فمنذ عام 
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القانون" وإلزامیتھا للمحاكم الأخرى       السابقة " قوة  التي    –ویشترط في اكتساب  المشابھة للقضیة  القضایا  في 
لم یسبق لھا  ألا یكون حكمھا إعمالا عادیا للقاعدة القانونیة المستقرة لأن كلمة " سابقة" معناھا  أنھ    –صدر فیھا الحكم  
 . مثیل في القضاء

ماجرى       أن  إلا  وتعلیلھ،  بتسبیبھ  القاضي  یلزم  ولا  الحكم  منطوق  من  انجلترا  في  القضائي  الحكم  ویتكون  ھذا 
ومن مجموعھا   ویسمى ھذا التسبیب قاعدة قانونیةالذي استند إلیھ في حكمھ    السبب المنطقي العمل بھ أن القاضي یبین  

تتألف السوابق القضائیة، ویمكن للقاضي أن یقتبس السابقة والإستشھاد مباشرة أو أن یستخلصھا عن طریق الاستنتاج 
 العقلي أو القیاس كما سبق ان ذكره.    

وعلیھ فالالتزام بالسابقة القضائیة لا یشمل كل الحكم القضائي وإنما ینحصر فقط في المبدأ القانوني وھو الأسباب  
إرشادیة   قوة  سوى  لھا  فلیس  عابرة  بصورة  الحكم  في  تأتي  التي  العرضیة  القرارات  أما  القرار،  علیھا  یؤسس  التي 

 فحسب، وللقاضي اتباعھا أو عدم اتباعھا.
وعلیھ فإن حجیة السابقة القضائیة وقوتھا الملزمة في ھذا النظام القانوني تكون في الحكمة من الحكم لا ألفاظھ   

العرضیة في   (45)وصیغتھ، والذي ینصب مباشرة على الوقائع التي فصل الحكم فیھا وھو الحكم الجوھري وأما الحیثیات
    ولا تكون مخالفة لسابقة قضائیة صادرة من قبل. ولا تتقادم مع مرور الزمن الطویل.  (46)القرار فإنھا استئناسیة فقط.

 كیفیة تطبیق قاعدة الالتزام بالسابقة القضائیة في النظام الإنجلیزي 
یرتبط تطبیق قاعدة الإلزام بالسابقة القضائیة بدرجة المحكمة التي صدرت عنھا السابقة القضائیة والمحكمة التي       

 : (47)تطبقھا، على النحور التالي
 :أصبحت المحاكم    1973بعد أن دخلت بریطانیا السوق الأوروبیة المشتركة في ینایر    محكمة العدل الأوروبیة

 الإنجلیزیة ملتزمة قانونا بما تصدره المحكمة الأوروبیة بخصوص ما یدخل في اختصاصھا من مسائل. 
  :یقف على قمة التدرج القضائي في بریطانیا، قراراتھ ملزمة لكافة أنواع المحاكم، في سنة    مجلس اللوردات

 (48)اعطیت الصلاحیة لمجلس اللوردات بتغییر الحكم ونسخھ في القضیة اللاحقة وتصبح ھي السابقة المعتمدة. 1966
 .1972وقد عدل المجلس عن سوابق قانونیة مستقرة منذ عام 

 :الإستئناف إلى    محكمة  وتنقسم  الإنجلیزي،  القضائي  التدرج  في  اللوردات  ومجلس  الأوروبیة  المحكمة  تلي 
 دائرتین، ویتم إعمال السابقة القضائیة بحسب نوع الدائرة على النحو التالي: 

تلتزم بقرارتھا السابقة، وبقرارات مجلس اللوردات والمحكمة الأوروبیة وتلتزم المحاكم الدنیا  الدائرة المدنیة:   •
 . بقرارات الدائرة المدنیة حتى ولو كانت محاكم جنائیة، كما تلتزم بھا أیضا دوائر الطعون بالمحكمة العلیا

إذا انعقدت بكامل ھیئتھا ( أو على الأقل من خمسة مستشارین)، فلا تلتزم إلا بقرارت مجلس  الدوائر الجنائیة:   •
اللوردات، ویجوز لھا مخالفة قرارتھا السابقة لحساسیتھا وعلاقتھا بالأمن العام وإذا كان الإلتزام بھا یضر المستأنف،  
والمحكمة  اللوردات  مجلس  وبقرارات  السابقة،  بقراراتھا  تلتزم  فإنھا  قضاة،  ثلاث  من  مكونة  بھیئة  انعقدت  إذا  أما 

 الأوروبیة.  
  :المحكمة العلیا 
یختلف تطبیق قاعدة الإلتزام بالسابقة القضائیة للمحكمة العلیا حسب ما إذا كانت تمارس اختصاصا استئنافیا أو        

 اختصاصا ابتدائیا كالتالي: 
الإستئنافي:   • الإختصاص  ممارسة  السابقة،    عند  بقراراتھا  تلتزم  والتي  الطعون  دوائر  بواسطة  تمارسھ 

للمحكمة  العادیة  الدوائر  بقرارات  تلتزم  ولا  الأوروبیة،  والمحكمة  اللوردات  ومجلس  الإستئناف  محكمة  وبقرارات 
   .العلیا
 تمارسھ من خلال الدوائر العادیة بھا ( منصة الملكة والمستشاریة والأمور عند ممارسة الإختصاص الإبتدائي :

التي   العلیا)،  بالمحكمة   ) الطعن  دائرة  تصدرھا  التي  بالقرارات  الثلاث  الدوائر  ھذه  من  دائرة  كل  وتلتزم  العائلیة)، 
اللوردات   ومجلس  الإستئناف  محكمة  من:  من  الصادرة  بالأحكام  تلتزم  كما  الدوائر.  من  غیرھا  دون  إلیھا  تنتمي 

 والمحكمة الأوروبیة، ولا تلتزم بقراراتھا السابقة. 
   :الأخرى تعتبر  المحاكم  فلا  الدنیا  المحاكم  من  الصادرة  الأحكام  وأما  والصلح،  والمقاطعات  التاج  محاكم  ھي 

. وكذا الأحكام الصادرة من محكمة العدل العلیا في جلساتھا خارج لندن. وتلتزم بقرارات الدوائر  (49)سوابق لایة جھة
  العادیة، ودوائر الطعون بالمحكمة العلیا، ومحكمة الإستئناف، ومجلس اللوردات، والمحكمة الأوروبیة.

 مزایا وعیوب السابقة القضائیة  -ب
 :مسوغات العمل بالسابقة القضائیة في النظام القضائي الانجلوسكسوني ھي 

المتخاصمین أمام المحاكم. كما  المماثلة یؤدي الى المساواة بین  النظامیة باستمرار في القضایا  القاعدة  ان تطبیق 
یساھم في ارشاد الخصوم والمحامین حول كیفیة حسم النزاعات المستقبلیة مقدما بما یحقق درجة من الیقین القانوني.  
كما یخفف الجھد والوقت عن القاضي في التاصیل للقضیة من خلال استخدام القواعد المستقرة  في الحكم في القضایا  
القضاة ممن  السابقة من  واجبا نحو حكمة وخبرة الأجیال  احتراما  المقررة یعكس  المبادئ  استعمال  أن  كما  المماثلة. 
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والاحكام  التفقھ  في  القضایا.  (50)بلغوا  وضمان    (51)في  القانونیة  القواعد  واستقرار  لتثبیت  وسیلة  كونھ  عن  فضلا 
. كما یتسم بطابع عملي واضح وھو ما یجعل القاعدة القانونیة أكثر دقة ووضوحا، فالقضایا الواقعیة (52)استمرار بقائھا

التي یفصل فیھا لا یمكن لألي  تقنین ینص على حلھا مقدما. كما یتسم بمرونة كبیرة فالمبادئ القانونیة التي تلقى قبولا  
لدى المتقاضین یمكن مدھا إلى حالات أخرى جدیدة أما اذا لم تكن قادرة على حل مشاكلھم فیمكن الحد من تطبیقھا أو  

 الغائھا بحكم لاحق.    
   عیوب السابقة القضائیة 

   (53)تتلخص عیوب الالزام بالسابقة القضائیة فیما یلي
یصعب على القاضي تحدید سبب الحكم في بعض الحالات مما یؤثر سلبا عن درجة الیقین القانوني كما تؤدي قاعدة     

العناء  یسبب  قد  كما  قواعده،  تضخم  تطوره فضلا عن  وبطء  الانجلیزي  القانون  إلى جمود  القضائیة  بالسابقة  الالتزام 
لأن إلغاء السابقة القضائیة غیر الصالحة قد یطول. كما قد یؤدي الحجم الھائل والمتنوع للقضایا التي تحتویھا   للمتقاضین

 التقاریر القانونیة إلى صعوبة الرجوع الى السوابق القضائیة الواجبة التطبیق وإلى غموض المبادئ القانونیة الأساسیة.
 طرق التخفیف من الزامیة السابقة القضائیة  -ج

مبدا   حدة  من  یخفف  مما  الانجلیزي  القانون  تطویر  ومنھ  القضاة  او  المشرع  من  القضائیة  السوابق  تعدیل  یمكن 
 (54)الالتزام بالسابقة القضائیة كالتالي:

  العدول التشریعي عن الالتزام بالسابقة القضائیة 
لم تتقرر سلطة البرلمان في حذف وتعدیل وإلغاء المبادئ القانونیة التي ترسیھا القواعد القانونیة بشكل صریح إلا  

، حیث قرر مجلس اللوردات أن أحكامھ السابقة تصبح غیر ملزمة إذا صدر تشریع جدید یخالفھا، وفي  1961عام  
 . (55)الواقع أن المشرع لا یعدل السوابق القضائیة إلا نادرا

 العدول القضائي عن السابقة القضائیة الملزمة 
 (56)یلجا القضاء الانجلیزي في الرجوع عن السابقة القضائیة الى وسیلتین:

 :السابقة القضائیة التي تحكم    الوسیلة الاولى الفنیة أھمھا حیلة التمییز، فینظر القاضي إلى وقائع  وھي الحیل 
حالة مماثلة لھا فإذا تبین أن عنصرا لم یكن موجودا أو لم یھتم بھ القاضي السابق أو لم یكن ظاھرا أمامھ حین أصدر  

 الحكم المكون للسابقة، جاز لھ استبعاد تطبیق المبدأ المقرر في تلك السابقة القضائیة.
 وھي الوسیلة الثانیة: الاستثناءات على قاعدة الالزام بالسابقة القضائیة 
اللوردات العدول صراحة عن سابقة قضائیة أرساھا منذ عام      واذا تعارضت السابقة القضائیة مع   1966لمجلس 

سابقة أخرى لنفس المحكمة، اذا تم إلغاء السابقة القضائیة ضمنیا في قرار لاحق لمحكمة أعلى درجة، واذا تقرر المبدأ 
القانوني في السابقة القضائیة دون اتخاذ العنایة االكافیة، وإذا كانت السابقة القضائیة مھجورة أو غامضة أو غیر متفق  

     .  علیھا مع مبدا مستقر، وإذا نقض الحكم السابق بقانون
 منزلة السابقة القضائیة في النظام القانوني الجزائري -ثالثا 

السؤال الذي نطرحھ في البدایة ھو عندما یجد القاضي فراغا في القانون فھل یقوم بخلق قاعدة قانونیة لھا قوة  
الالزام فیكون لھ دور في تطویر القانون أم أن دوره محصور في تطویر الأحكام القضائیة غیر المتعدیة الحالة الفردیة  
التي صدرت بخصوصھا؟ فإذا تأكدت صحة ھذه الأخیرة فما الجدوى من الرخصة الدستوریة والقانونیة بتخویل مھمة 

 توحید الاجتھاد القضائي في الدولة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة إن لم تكن قراراتھما غیر ملزمة؟ 
 حقیقة اعتبار القضاء مطورا للقانون في النظام الجزائري  -1

من    01لقد تاثرت الجزائر بالقانون الفرنسي حیث ان ھذا الاخیرة یتقدم النظام اللاتیني ویستلخلص من نص المادة  
القانون المدني الجزائري أن القاضي عندما یفصل في النزاع المعروض علیھ ولا یجد نصا في التشریع یمكن تطبیقھ 

 علیھ ینتقل إلى المصادر القانونیة الأخرى.  
وتنحصر مصادر القانون في مصدرین، وھما التشریع والعرف في حین لا تعد مبادئ الشریعة الاسلامیة ومبادئ  
القانون الطبیعي من مصادر القانون، فمبادئ الشریعة الاسلامیة من المبادئ العامة للقانون الجزائري، حیث یستلھم منھا 

فعندما یقوم المشرع بوضع القواعد  (57)المشرع مضمون القواعد التشریعیة. أما القانون الطبیعي فیشكل جوھر القانون،
    (58)التشریعیة فھو یستھدي ویستلھم من قواعد القانون الطبیعي روح القواعد التشریعیة.

الطبیعي       القانون  إلى  یرجع  القاضي  فإن  الوضعي  القانون  في  نقص  وجود  حالة  في  أنھ  على  ارسطو  ویؤكد 
القانون   قواعد  مضمون  المشرع  منھ  یستلھم  الذي  المرجع  نفس  وھو  علیھ  المعروض  للنزاع  الحكم  منھ  یستلھم 

نوع   (59)الوضعي، وھو  الانصاف،  بمقتضى  حكم  ھو  وإنما  العدل  بمقتضى  حكما  لیس  القاضي  یصدره  الذي  والحكم 
خاص من العدل ویفرق ارسطو بین العدل والانصاف. والحكم الذي یصدره القاضي على أساس القانون الطبیعي ھو 
حكم یعبر عن العدل المصنوع ولیس ھو حكم القانون الطبیعي، أي العدل في ذاتھ. وكذلك یجب التفرقة بین العدل في 
ذاتھ والعدل المصنوع، فھذا الأخیر یعبر عن جھد الانسان وما یشوبھ من قصور، أما القانون الطبیعي ھو العدل في ذاتھ 
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للقانون  ویرجع  للقانون  الرسمیة  المصادر  في  الحل  یجد  لا  عندما  القاضي  الذي یصدره  الحكم  أما  المطلق،  العدل  أي 
القانون وإنما یقوم بتكملة النقص   لا یقوم بتطویرالطبیعي لاستلھام منھ الحكم، فھو یعبر عن العدل المصنوع. والقضاء  

 في القانون. 
فلا یعتبر القضاء مصدرا رسمیا للقانون، فعملھ ھو تطبیق القانون لا سنھ، ومع ذلك یسھم بالقواعد التي یأخذ بھا    

المصادر.   من  وغیره  التشریع  قواعد  إلى  تضاف  قواعد  إیجاد  في  التفسیر  طریق  عن  أحكامھ  القضاء  في  فثبات 
العدالة    واستقراره على تفسیر لقاعدة من قواعد  لقاعدة تشریعیة أو الأخذ بمفھوم محدد  إلى   یؤدي بحكم الواقعمعین 

. فالقضاء مصدر تفسیري للقانون لاعتباره   ذلك التفسیر من حكم قاعدة مسلمة من قواعد القانوناعتبار ما یتضمنھ  
یطبق القواعد القانونیة الواردة في أحكامھ لا باعتبارھا قواعد جدیدة أنشأھا القضاة، وإنما باعتبارھا تفسیرا للقانون، مما 
یعني أن دور القضاء كمصدر للقانون یختفي في النظام القانوني الجزائري خلف تفسیر النصوص. فعمل القاضي في 
تطویر القانون یتم بصورة غیر مباشرة تحت مظلة ھذا التفسیر، فیرجع القواعد التي یطبقھا في أحكامھ إلى التشریع أو 
بین   الفصل  لمبدأ  تطبیقا  النسبة  بھذه  التصریح  یمكن  ولا  القضاء  إلى  تنسب  أنھا  رغم  للقانون،  آخر  مصدر  أي  إلى 

 السلطات المتضمن أن القضاء لا ینشئ القانون. 
للتشریع تترسخ وتستقر في ظل  المحكمة علیا   التفسیر القضائي  القانونیة المستمدة من  وبالمقابل نجد أن القواعد 
تفسیر  في  رأیھا  اتباع  على  الأخیرة  ھذه  تحرص  الدنیا، حیث  المحاكم  أحكام  في  وتفسیره  القانون  تطبیق  تراقب  التي 

التشریع من حیث الالتزام  ومنھ وحدة القانون فتجعل آراء المحكمة العلیا في مرتبة    وحدة في التفسیر،القانون بما یحقق  
   . حتى أن درجة تأثیر الاجتھاد القضائي في التشریع قد تصل إلى تقنینھ في القواعد الجدیدة. (60)بھا

إلى أن الأحكام القضائیة المستلھمة من مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة الصادرة    وقد ذھب راي في الفقھ 
في مسالة معینة مھما تواترت لا یؤدي ذلك إلى خلق قاعدة قانونیة باعتبار أن القاضي عندما یستلھم تلك المبادئ یقتصر  

إلى أن الحكم الذي    في حین ذھب رأي آخرالحل الذي استخلصھ على الحالة التي لم یجد لھا حل في التشریع أو العرف، 
یصدره القاضي في ھذه الحالة یمكن أن یؤدي إلى خلق قاعدة قانونیة استلھمت من القانون الطبیعي إذا تواترت المحاكم  

 الأخرى على تطبیقھا في المنازعات المتشابھة، وبذلك یعد القضاء مصدرا من مصادر القانون الوضعي.
ورغم أن لكل اتجاه منزعھ إلا أنني أرى أن الاتجاه الأول ینسجم مع المادة الأولى من القانون المدني الجزائري،   

فالمشرع لم یعتبر أحكام القضاء من مصادر القانون الرسمیة وإلا لأصبحت أحكامھ ملزمة، بل ھي اجتھادات قضائیة  
قانونیة  قاعدة  أي  یخلق  ولا  الالزام  قوة  لھا  فلیس  الحل،  نفس  تطبیق  على  الأخرى  المحاكم  أحكام  تواترت  ولو  حتى 

 ویمكن تغییر الاجتھاد القضائي والرجوع عنھ تفادیا للجمود. 
 حجیة القرارات الجھات القضائیة العلیا عندما تباشر توحید الاجتھاد القضائي   -2

بخصوص قرارات الجھات القضائیة العلیا عندما تباشر مھمة تقویم ما تم إصداره من الجھات الدنیا والسھر على  
من ق ا ج أن النقاط القانونیة التي تقطعھا المحكمة   524حسن تطبیق القانون، فیستخلص بمفھوم المخالفة من المادة   

العلیا غیر ملزمة سوى للجھة القضائیة التي تعاد إلیھا القضیة بعد النقض ھذا من جھة، إلا أن قاضي الموضوع عندما 
یواجھ نقصا في القانون یقوم بإكمالھ، فمن المتوقع أن تصدر من المحاكم والمجالس القضائیة اجتھادات متناقضة حول 

 نفس المسالة المعروضة علیھم، فتقوم المحكمة 
القضائي  (61)العلیا الاجتھاد  الاتجاه    (62)بتوحید  إلى  الموضوع  قضاة  سینضم  وبذلك  الاجتھادین،  لأحد  بانحیازھا 

 . (63)التزاما معنویا الذي انحازت إلیھ المحكمة العلیا والتزامھم بھ 

وتحال علیھا القضیة عندما تطرح    الغرفة المختلطةوتقوم المحكمة العلیا بتوحید الاجتھاد القضائي عن طریق       
القضیة   تحال  بینھما  الاتفاق  یحصل  لم  وإذا  أكثر  أو  غرفتین  من  متناقضة  قرارات  فیھا  تصدر  قد  قانونیة  أمام  مسالة 

ھذه الاخیرة تختص بالفصل في القضیة عندما یكون من شأن القرار الذي سیصدر من إحدى غرفھا   الغرف المجتمعة، 
 . (64)یشكل تغییرا في جتھاد قضائي 

   الرخصة الدستوریة والقانونیة لممارسة الاجتھاد القضائي  -3
للقاضي الاذن بالاجتھاد   قانونیة تمنح  للقاضي الاجتھاد لابد ان تكون لدیھ رخصة دستوریة ورخصة  حتى یمكن 

 حتى یعتبر اجتھاده مشروعا ودستوریا . 
 

 الرخصة الدستوریة   -ا

، حیث أن الاجتھادات القضائیة التي تصدر من  179المادة    علیھانصت  بالنسبة للرخصة الدستوریة في الجزائر  
توحید  ممارسة  عند  العلیا  والمحكمة  اختلافھا.  حالة  في  توحیدھا  الدولة  مجلس  العلیا  المحكمة  تتولى  الدنیا  الجھات 
الاجتھادات القضائیة الصادرة عن مختلف المحاكم والمجالس القضائیة لھا ضوابط مصدرھا العقل والمنطق، فإذا كان 
ھناك حل قضائي اعتمدتھ الغالبیة الساحقة للجھات القضائیة تعتمده وتعممھ وتستبعد باقي الحلول القضائیة التي اعتمدتھا  
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أحد   تتبنى  فإما أن  المعتمدة من مجالس قضائیة ومحاكم،  الاقلیة. وإذا كان ھناك اختلاف متعادل في الحلول القضائیة 
 الحلول وتعممھ وتستبعد الباقیة  وإما أن تستبعد كل الحلول المختلفة والمتعادلة وتجتھد بسن حل قضائي جدید وتعممھ. 

 
 الرخصة القانونیة  -ب
 :یمكن أن یصدر    (65)حسب القانون العضوي المكمل للدستور،  الرخصة القانونیة لممارسة الاجتھاد القضائي

وان الإحالة على الغرفة   (66)اجتھاد قضائي جدید لم یكن ھناك اجتھادا قبلھ من غرفة واحدة من غرف المحكمة العلیا، 
أو   غرفتین  أمام  متناقضة  حلولا  تتلقى  أن  شأنھا  من  أو  تلقت  قانونیة  مسألة  قضیة  تطرح  عندما  تكون  المختلطة 

 . (67)أكثر

فاستقرار المحكمة العلیا ومجلس    (68)واشتراط قرار الرجوع عن اجتھاد قضائي سابق یكون من الغرف مجتمعة،
الدولة على اجتھاداتھما القضائیة یعطي لھا قوة ویضمن احترامھا من الجھات القضائیة الدنیا، فتلك الجھتین تفصلان في 
التقید   في  الحریة  فلھما  القانون،  مرتبة   إلى  ترقى  لا  قرارتھما  یجعل  مما  علیھا  المعروضة  بقضایا  الخاصة  الطعون 

   (69)بالاجتھاد الذي قررتاه أو التراجع عنھ بشرط احترام الاجراءات القانونیة.
المتعلق بتنظیم   القانون  المقررة في  لكل شبھة یتعین أن یتم تغییر الاجتھاد القضائي طبقا للإجراءات  واستبعادا 

 المحكمة العلیا وصلاحیاتھا والتي تستدعي أن تنظر الدعوى في ھیئة الغرفة الموسعة وذلك كالتالي: 
أمام   متناقضة  حلولا  تتلقى  أن  یمكن  أو  بشأنھا  تصدر  قانونیة  مسالة  تطرح  القضیة  أن  الغرفة  لاحظت  إذا 
غرفتین أو اكثر، فتتم الاحالة بأمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا إلى الغرفة المختلطة التي تتشكل من غرفتین  

قاضیا على الاقل، وفي حال عدم الاتفاق یخطر رئیس الغرقة    15على الأقل والتي  تتداول بصفة قانونیة بحضور  
 من ق.  17المختلطة الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یحیل القضیة أمام الغرف مجتمعة م 

تفصل المحكمة العلیا بغرفھا مجتمعة عندما یكون من شأن القرار الذي سیصدر عن إحدى غرفھا تغییرا  و 
لاجتھاد قضائي، تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من رئیس الأول للمحكمة العلیا إما بمبادرة منھ أو بناء على اقتراح  

تتشكل الغرفة المجتمعة التي یرأسھا الرئیس الأول    19من ق أعلاه. وحسب المادة    18من رئیس إحدى الغرف م  
یمكنھا   ولا  المقرر،  المستشار  غرفة  بكل  المستشارین  عمید  الاقسام،  رؤساء  الغرف،  رؤساء  الرئیس  نائب  من 
الأصوات   تعادل  حالة  وفي  الأصوات،  بأغلبیة  قراراتھا  وتتخذ  الأقل  على  أعضائھا  نصف  بحضور  إلا  الفصل 

 یرجح  صوت الرئیس.  
العلیا    المحكمة  أن  والثابت  العام  النظام  من  المذكورة  الاجراءات  اعتبار  یفید  لفظ  أي  المشرع  یستعمل  ولم  ھذا 

استقرت على أنھ لا بطلان دون نص صریح، ولم یقرر المشرع أي طریق للطعن في قرارات المحكمة العلیا ومجلس  
اللجوء لاجراءات تغییر   المذكورة. فلا یتم  التي تتضمن تغییرا في الاجتھاد القضائي دون مراعاة الاجراءات  الدولة 

 . (70)الاجتھاد القضائي إلا عندما یقرر قضاتھا دون قید أو شرط
  ضوابط الاجتھاد القضائي ھي ضوابط اجرائیة وضوابط موضوعیة 

والاحتیاطیة   الرسمیة  المصادر  مع  تتعارض  ألا  للاسترشاد  للقاضي  القضائیة  السوابق  تقدیم  شروط  من 
بالاضافة إلى النشر الواسع لجمیع قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، لاعلام كافة  القضاة والمتقاضین  (71)للقانون،

قصد تدعیم دفوعھم امام الجھات القضائیة من جھة وكذا استغلالھا من طرف الاكادیمیین في إطار بحوثھم ودراساتھم  
وتدارك النقائص والعیوب التي تشوب الاجتھاد القضائي تحقیقا لتوحید الاجتھاد   (72)للطلبة والاساتذة من جھة اخرى

   (73)القضائي وترقیتھ.
ویجب أن تتوفر الصفة للقاضي المجتھد وموھلات علمیة وثقافیة وجزائیة لممارسة اجتھاد قضائي جزائي وذلك  

 بأن یكون لھ ملكة في معارف القانون الجزائي والعلوم المساعدة وأن تكون الخصومة منعقدة.  
المادة   مراعاة  الجزائیة  النصوص  في  القضائي  الاجتھاد  في    02ومن ضوابط  الاجتھاد  یكون  بأن  ع،  ق  من 

من الدستور وإلا  قضي    56صالح المتھم في النصوص الجزائیة طبقا لمبدأ قرینة البراءة المنصوص علیھ في المادة  
 ببراءة المتھم.  

كما أن النص القانوني الجزائي الواضح والكامل المتضمن التجریم والعقاب أو تدبیر أمن لا یجوز الاجتھاد معھ  
من ق ع  تحت طائلة المادة    01لخلق جرائم أخرى أو إلغاء صفة التجریم، تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات م  

 من قانون العقوبات.  116
وظروف   الاباحة   كأسباب  والعقاب  التجریم  عن  تخرج  التي  المجالات  في  الاجتھاد  الجنائي  للقاضي  ویجوز 

. وحتى بالرجوع إلى  المصدر الاصلي  (74)التخفیف وموانع المسؤولیة وفي الاجراءات الجزائیة مع مراعاة الضوابط
إلى  الاشارة  دون  اجتھادي  قضائي  بحكم  النقض  لتكملة  الجزائي،  النص  الوطني  المشرع  منھ  اقتبس  الذي  الأجنبي 
النص القانوني المقتبس منھ لتفادیا للتعارض مع السیادة الوطنیة. ھذا ویجب أن یكون الاجتھاد القضائي ضمن النطاق  
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المكاني والزمني والموضوعي المسموح بھ، أي مراعاة مبدأ الإقلیمیة ومبدأ الشخصیة ومبدأ العینیة في تطبیق النص  
 الجنائي. 

IV -الخاتمة: 

من خلال دراستنا لموضوع بحثنا الذي یتمحور حول منزلة السابقة القضائیة في المنظومة االقانونیة  الجزائریة  
 وما یتصل بھ من إشكالات توصالنا الى نتائج التالیة: 

السابقة القضائیة ھي ما صدر من الأحكام القضائیة على وقائع معینة لم یسبق تقریر حكم كلي لھا، أي أنھا حكم   -
المساویة لھا والأدنى  -تصدره محكمة لأول مرة في قضیة فینشئ قاعدة قانونیة تكون مرجعا للمحاكم الأخرى

 في قضایا مشابھة للقضیة الأولى. -منھا درجة والواقعة في اختصاص الحكم
مباشرة على   - المنصب  الجزء  الجوھري أي  القرار  أو  الحكم  ذلك  القضائیة یتضمنھا  للسابقة  الملزمة  القوة  إن 

فقط   تصلح  فإنھا  القرار  سیاق  في  الواردة  العرضیة  الأحكام  أما  فیھا،  والفاصل  أمامھا  المعروضة  الوقائع 
 للاستئناس والاسترشاد بھا.  

تتمیز السوابق القضائیة عن العرف في أن ھذا ان الأخیر عام یشمل جمیع الناس في كل أمورھم الحیاتیة، أما  -
 .بالأحكام القضائیةخاصة  السوابق القضائیة فإنھا 

فالأولى   - الانجلوسكسونیة،  والمدرسة  الجرمانیة  اللاتینیة  المدرسة  المدرستین  عند  معتبرة  القضائیة  السابقة 
اتجاھات مضیقة لھا تسیر على القانون المكتوب كفرنسا والمانیا، والثانیة موسعة بالأخذ  بھا تسیر على القانون  
غیر المكتوب كبریطانیا وأمریكا، الأولى تستانس بھا ولا تلزم بھا والثانیة تاخذ بھا على وجھ الالزام، ولكل  

 منھما مصوغاتھ في الالتزام  بھا ومحاذیر في الاستئناس بھا.

المصادر   - من  وھو  الانجلوسكسونیة  الدول  في  القانونیة  للقواعد  الرسمیة  المصادر  من  القضائي  الاجتھاد  یعد 
فیسترشد بھ القاضي عند تطبیقھ للقانون على النزاع المعروض  التفسیریة في قوانین الدول اللاتینیة الجرمانیة،  

علیھ إذا كانت القاعدة القانونیة المراد تطبیقھا بحاجة إلى تفسیر،  فلا تكسب السابقة القضائیة صفة الازام من 
وتتمیز بقوة الزامیة معنویة في جانبھا التطبیقي بالنسبة للقضایا التي    الناحیة النظریة، عكس المصادر الرسمیة

 یفصل فیھا.  
یقوم القاضي باسقاط النصوص القانونیة على الوقائع المعروضة باعتبارھا قاعدة عامة مجردة تتضمن مبدأ       -

في   القضائي  الاجتھاد  بضرورة   یعرف  ما  وھذا  المشرع   لقصد  تحقیقا  أوجھ  عدة  على  التفسیر  فتقبل  عاما 
 النظام اللاتینوجرماني، إذا كان النص القانوني مشوبا بعیب أو في حالة انعدامھ. 

الجزائري   - القانون  اللاتیني-في  النظام  رأس  على  یأتي  الذي  الفرنسي  بالقانون  تأثر  من    -الذي  القانون  ینشأ 
التشریع لا من السابقة القضائیة ومھمة القضاء تنحصر في تطبیق القانون طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، فلا  

م   للقانون  القضائیة مصدرا رسمیا  السوابق  القضائي حجیة نسبیة ومحدودة في   01تعد  وللحكم  م ج،  من ق 
القوة   ھذه  وسبب  والوقائع،  بالمسائل  متشابھة  كانت  وإن  الأخرى  الدعاوى  الى  یمتد  ولا  ذاتھا  الدعوى  نطاق 
الاحكام   استقرار  یحفظ  بما  المماثلة  القضایا  في  الاجتھاد  بنفس  الالتزام  على  الحرص  ھو  الأدبیة  الازامیة 
مذھبھا  ذلك  في  محكمة  كل  تذھب  فلا  تفسیره،  توحید  من خلال  الدولة  داخل  القانون  لتوحد  القضائیة ضمانا 
خاصا بھا. ففي النظام الجزائري تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء 

، وبھذا نصل إلى    2020من التعدیل الدستوري لسنة    179البلاد ویسھران على احترام القانون تطبیقا للمادة  
 توحید القانون توحیدا فعلیا وحقیقیا. 

بعض المتقاضین في النظام الجزائري یستشھدون أحیانا بالسوابق القضائیة في موضوعات مماثلة لتسھل على   -
المصادر   في  ذكر  ما  مع  یتعارض  ألا  على  بھا،  والاستئناس  بالاسترشاد  وإقناعھ  الحكم  استخلاص  القاضي 

 من ق م ج. 01الرسمیة الأصلیة والإحتیاطیة المذكورة في م 
لا تتعارض إمكانیة الرجوع عن الاجتھاد القضائي للمصلحة والضرورة بشرط اجتماع غرف المحكمة العلیا   -

لأن استقرار الاجتھاد القضائي وعدم التراجع عنھ لیس غایة في ذاتھ بل ھو وسیلة لتحقیق توحید الاجتھاد القضائي  
 . الذي یھدف إلى تحقیق غرض ضمني أسمى وھو ضمان اتباعھ الجھات القضائیة الدنیا

ومجلس    - العلیا  المحكمة  تنظم  التي  العضویة  القانونیة  النصوص  تطبیق  عدم  في  تكمن  الجزائر  في  المشكلة 
الدولة واختصاصاتھا فلا یؤدیان الدور المنوط بھما والمتمثل في توحید الاجتھاد القضائي وتتذبدب اجتھادتھما 
القضائیة من خلال اجراء تغییرات دون اتباع الاجراءات المشروطة قانونا ما ادى الى  عدم احترام قرارتھا  

 من الجھات القضائیة الدنیا. 
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من خلال ابقاء المحكمة العلیا ومجلس الدولة في حالات كثیرة لاجتھاداتھما مجھولة من المتاقضین والمحامین   -
التي   القرارات  نشر  في  تبذلانھا  التي  المجھودات  ورغم  اعلاه،  القضائیتین  الجھتین  قضاة  وخاصة  والقضاة 
من   الصادرة  القانونیة  الحلول  تذبدب  إلى  أدى  مما  كافیة  غیر  تبقى  فإنھا  الغرف،  مختلف  في  عنھما  تصدر 
لتوحید   أكبر ضامنة  والمنظم ھو  الواسع  النشر  أن  العلم  لما یعرض علیھا من مشكلات مع  القضائیة  الجھات 

 الاجتھاد القضائي.  
ضمانا لتوحید الاجتھاد القضائي یتولى المشرفون على المجلة القضائیة ومجلة مجلس الدولة بغربلة القرارات   -

القابلة للنشر من كل رئیس غرفة بالتعاون مع رؤساء الأقسام بتفادي نشر قرارات تتضمن اجتھادا قضائیا متراجع عنھ  
 وتفادي نشرقرارات تتضمن الاجتھادات القضائیة المتعارضة.

 المقترحات 
 

الأول جعل الاجراءات التي أقرھا القانون العضوي لتوحید والرجوع عن الاجتھاد   لدینا مقترحین في غایة الأھمیة 
القضائي من النظام العام. والثاني في مجال الاجتھاد القضائي الجزائي لابد للمحكمة العلیا التخلي عن التطبیق الجامد  
للمبادئ المكرسة في الدستور كمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ومبدأ قرینة البراءة وقرینة العلم بالقانون وتفسیرھا بما 
القضاء  في  المستحدثة  الاتجاھات  لمواكبة  والبیئیة  الاقتصادیة  الجرائم  مجال  في  خاصة  العصر  متطلبات  مع  یتماشى 

   تطورا.  المقارن الأكثر

 :  المراجع
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الأولى  .19 السنة  طلبة  لفائدة  مقدمة  الأسرة،  شؤون  في  القضائي  الاجتھاد  مقیاس  في  محاضرات  عیاش،  رتیبة 
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الدولة لا یكفي توح .61 القانون  داخل  فلابد أن تتولى  تختلف المحاكم في تفسیره  فقد    ،د التشریع فیھایلكي یتوحد 

فتعمل على توحید ھذا التفسیر    ،تفسیر المحاكم للتشریع  مراقبةس الجھات القضائیة  أعلى رالمحكمة  التي تاتي  
إلى   وبالرجوع  للوصول  وحقیقیا.  فعلیا  توحیدا  القانون  لوظیفة    المقارنةتشریعات  اللى  إتوحید  تحدیدھا  في 
  :المسالك الثلاثةنجد المحكمة العلیا  

خیرا نظام المحكمة العلیا كدرجة ثالثة من درجات التقاضي ویمثلھ  أ عادة النظر وإ*فھناك نظام النقض الفرنسي ونظام  
الجزائر   –ابراھیم الوالي، دروس في القانون المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة  نظام مجلس اللوردات البریطاني.  
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تایید أ .62 تتضمن  قرارات  الدولة  مجلس  الإل  اصدر  الغرفة  برفض  قرارات  القاضیة  الجزائر  قضاة  لمجلس  داریة 

لغاء قرار نفس الغرفة  إ خر یتضمن  آوقرارا    ،صدرھا رئیس الدائرةألى بطلان القرارات التي  إالطعن الرامي  
 . بطال قرار رئیس الدائرة إ الاداریة والقضاء من جدید ب
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 واختصاصاتھا.
عن   .66 العلیا  المحكمة  قرارات  المادة  إ"تصدر  انظر   ".... غرفھا  رقم    من  15حدى  العضوي    11/12القانون 

 ، یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملھا واختصاصاتھا.2011-07-26المؤرخ في 
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 وعملھا واختصاصاتھا. 
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